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 (2)  عنوان البحث 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، 

فإن الإنسان قد يبدو له رأي ثم يعدل عنه ويتغير رأيه في  ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
يقع مثل هذا كثيرا للواقفين ، حيث      لاختلاف الظروف والأحوال،   -غالبا-  وقت لاحق ، ويكون هذا

ثم بعد زمن يندم على بعض  ،ونظار الوقف  ،قوف عليهموالمو  ،شروطاً تتعلق بالوقف ون لأوقافهميضع
           ، فيرغب في تعديل بعضها أو إلغاء البعض الآخر  ،يتغير رأيه في الشروط التي اشترطهاف ما قد كتب

لا يحل له تعديل ل في الشروط التي اشترطها ، أم  للواقف أن يعد    هل  وفي هذا البحث بيان لهذه الحالة،
 ...شيء من الشروط

 أهمية البحث:  
مما يحتم على الباحثين تقريب مسائل  -ولله الحمد-انتشار الأوقاف وازديادها في الوقت الحاضر 

 الأوقاف وأحكامها للعاملين في الأوقاف.
 سبب اختيار البحث:  

الرغبة في بحث مسائل تتعلق بالوقف مواكبة للنهضة العملية والعلمية للأوقاف في الوقت  -1
 الحاضر.  

 .-مع أهميتها-عدم اطلاعي على من بحث هذه المسألة  -2
 اطلاعي على بعض القضايا التي يرغب فيها الواقفون التعديل في شروط الوقف. -3

 مشكلة البحث وتساؤلاته :  
مدى إمكانية تغيير الواقف لشروطه في الوقف ، أي إذا أوقف أحد   تم تحديد مشكلة البحث في

وقفاً وجعل لذلك شروطاً فهل له أن يغير في الشروط أو يستبدل أو يضيف أو يلغي أم أن الشروط 
 لزمت وليس لأحد حق في أن يغير فيها شيئا؟  

 الدراسات السابقة: 
في موضوع الوقف، سواء بالبحوث أو  تحفل المكتبة بالعديد من الدراسات الفقهية المتخصصة
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 (3)  عنوان البحث 

 

 

بحث   من خصمن خلال البحث والتقصي لم أجد  و الدراسات أو المؤلفات المتخصصة قديما وحديثاً ،  
، وقد كتب في وإنما بالإشارة إلى المسألة دون الاستقصاء بالبحثضوع تغيير الواقف شروط الوقف مو 

 أحكام شروط الواقفين أبحاث ومنها:  
بحث )شروط الواقفين منزلتها وبعض أحكامها( ، للشيخ : سليمان الماجد ، والبحث قُدم   – 1

تعرض الشيخ في بحثه لكثير   ه،1426التي أقامتها وزارة الشؤون الإسلامية عام    لندوة: الوقف والقضاء
  لكنه لم يتطرق إلى تغيير الواقف شروطه . من المسائل المتعلقة بشروط الواقفين

بحث )شروط الواقفين وأحكامها ( إعداد: د. علي بن عباس الحكمي ، قُدم لندوة الوقف   -2
في الشريعة الإسلامية ومجالاته ، أشار في بحثه إلى مسألة الشروط العشرة عند الحنفية ، وأشار إلى مسألة  

 لوقف التغيير في الشروط ، لكنه كان تركيزه على ما ذكره الحنفيةما إذا شرط الواقف أنه له أو لناظر ا
وأفاد كثيرا مما ذكره أبو زهرة في كتابه )محاضرات في الوقف( ، واختصر   ببيان المراد بالشروط العشرة،

فلم يشر إلى الأدلة ولم يستقص أقوال أهل العلم ، كما أنه لم يشر إلى مسألة ما إذا لم يشترط الواقف  
 ه التغيير في شروط الوقف .  أن ل

 خطة البحث
 انتظم البحث في مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة، وختم بفهرس للمصادر والمراجع. 

المقدمة وتحوي أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره، ومشكلة البحث وتساؤلاته، والدراسات السابقة  
 له، وخطة البحث، ومنهج البحث.

   كمه . معنى الوقف وحالتمهيد: 
 بالوقف   معنىالمطلب الأول : 

 المطلب الثاني: حكم الوقف
   المراد بشروط الواقف.المبحث الأول: 

 المطلب الأول : المراد بالواقف
 ط و المطلب الثاني: المراد بالشر 

 إجمالا  المراد بشروط الواقفالمطلب الثالث: 
  شروط الواقفالمبحث الثاني: أقسام 

  العمل بشروط الواقفحكم : الثالثالمبحث 
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 صور التغير في شروط الواقف: الرابعالمبحث 
 المبحث الخامس : حكم تغيير الواقف شرط الوقف  

 اشتراط الواقف تغيير شرط في صيغة الوقف . حكم المطلب الأول: 
 المسألة الأولى: اشتراط بأن له أن يلغي الوقف متى شاء . 

 يغير في شروط الوقف متى شاء .  المسألة الثانية: اشتراط الواقف أن له أن
 تغيير الواقف شروط الوقف إذا لم يشترط ذلك حكم المطلب الثاني: 

 الخاتمة . 
 منهج البحث:  

 سلكت في إعداد البحث منهجًا يمكن إجماله في الآتي:
 جمع المادة العلمية من مظانها عن طريق الاستقراء .  -1
  ليتضح المقصود منها وبيان مواضع الاتفاق فيها ، ومواضع الاختلاف ،  المسائلتصوير  -2

بذكر الأقوال من المذاهب الأربعة ، والاستدلال على ذلك ، وبيان ما يرد من مناقشات 
 وما يجاب عنها به إن وجدت ، ثم ذكر الراجح مع بيان سبب الترجيح.  

 التوثيق من المصادر المعتبرة . -3
 ا ، وتخريج الأحاديث من مصادرها والحكم عليها ما أمكن . عزو الآيات إلى سوره -4
 ذكر خاتمة تحكي خلاصة البحث ، ونتائجه .  -5
 تذييل البحث بفهرس المصادر والمراجع .  -6
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 التمهيد

 معنى الوقف وحكمه
 

 المطلب الأول : معنى الوقف: 

ه، وحبسه وأحبسه وحبسه، ف  الشيء وأوق ـ  ف  ق  يقال: و  ،  وهو بمعنى الحبس والمنع ،  ف  ق  مصدر و  الوقف لغة: 
 .   (2)  وجمعه وقوف وأوقاف،  وأوقف الدار بالألف لغة رديئة  ،(1)وسبله، كله بمعنى واحد

 "الْو اوُ و الْق افُ و الْف اءُ: أ صْلٌ و احِدٌ ي دُلُّ ع ل ى تم  كُّثٍ في ش يْءٍ    :"(3)قال في مقاييس اللغة
مسائل شروط و اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الوقف بناء على خلافهم في بعض شرعاً : 

: تحبيس الأصل وتسبيل  ، ومن أخصر التعريفات وأجمعها ما ذكره صاحب المغني بأن الوقفالوقف
 ، وهذا التعريف أجمع الفقهاء على معناه وإن اختلفت عباراتهم.(4) الثمرة

 
 

 

 
 . 344، المطلع على ألفاظ المقنع ص 344ينظر: مختار الصحاح ص (1)
 .  2/457، أسنى المطالب  344ينظر: مختار الصحاح ص (2)
(3) 6/135 
، وغيرهما ، وهذا التعريف اتفق الفقهاء على معناه لتركه الإشـــــــــارة إلى 5/151، المبدع    2/250، وينظر الكافي    6/3المغني :    (4)

ــروط الوقف ، أما ال ــروط في الوقف لبيان حده فتختلف  من مذهب إلى آخر شــــ تعريفات الأخرى التي عنيت بذكر بعض الشــــ
 نظراً لخلافهم في الشروط ، ولبيان ذلك أشير إلى تعريف واحد من كل مذهب: 

ــيتــه رد ا تــار  ف بأنــه : حبس العين على حكم ملــك الواق  4/338أولا: مــذهــب الحنفيــة: عرف ابن عــابــدين الوقف في حــاشــــــــــــ
 والتصدق بالمنفعة ولو في الجملة. الدر المختار مع حاشية ابن عابدين.

ثانيـا: المـالكيـة: وعرفـه ابن عرفـة من المـالكيـة بأنـه: إعطـاء منفعـة شــــــــــــــيء مـدة وجوده لازمـا بقـاؤه في ملـك معطيـه ولو تقـديرا. نقلـه في 
 . 6/18مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 

بأنه: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصـرف في رقبته على مصـرف مباح   الشـافعيةثالثاً : الشـافعية: وعرفه بعض  
 . 2/457، أسنى المطالب في شرح روض الطالب  3/522موجود. مغني ا تاج 

، بقطع تصــــــرفه وغيره بأنه: تحبيس مالك مطلق التصــــــرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه  رابعا: الحنابلة: ومن الحنابلة من عرف الوقف
 .  3/330، منتهى الإرادات  7/3في رقبته ، يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى. الإنصاف 
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 حكم الوقف . المطلب الثاني: 

على  ا يجري ثوابه التياتفق الفقهاء على أن الوقف جائز من حيث الأصل ، وهو من القرب 
في حياته وبعد وفاته ، قال الترمذي : " والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي  اصاحبه
  ًوأجمع   (2)في نهاية المطلبوقال ،  (1) "وغيرهم ، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا " :

 المسلمون على أصل الوقف وإن اختلفوا في التفصيل" .  
 وقد استدلوا على المشروعية بأدلة كثيرة منها :  

ديناراً   للوقف ، كما في حديث عمر بن الحارث قال : "ما ترك رسول الله  فعل النبي  (1
رضا جعلها لابن السبيل  أولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه و 

  (3) صدقة" . 
يستأمره فيها، فقال: يا   أرضا بخيبر، فأتى النبي  قال: أصاب عمر ƒعن ابن عمر (2

رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟  
إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها«، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها،  (قال: 

رقاب، وفي ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي ال
سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم 

 (4) )صديقا غير متمول فيه
 
 
 

 
ــنـائع  7/511، وينظر: الحـاوي الكبير  3/651ينظر: ســــــــــــــنن الترمـذي ، كتـاب الأحكـام ، باب الوقف ،  (1) ، ، بـدائع الصــــــــــــ

 ،  8/186، المغني  6/218
(2 )8/340  . 
 
 ،  4461أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له : كتاب المغازي برقم  (3)
(  ، ومسـلم في صـحيحه : 2737، رقمه )  3/198أخرجه البخاري في صـحيحه : كتاب الشـروط ، باب الشـروط في الوقف    (4)

 ( . 1632، رقمه ) 3/1255كتاب الوصية ، باب الوقف 
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 المبحث الأول

 المراد بشروط الواقف

 

 المطلب الأول : المراد بالواقف

  .(2) أهل التبرعمختاراً وهو من هو من تبرع بالوقف  و  (1) : اسم فاعل من و ق ف  الواقف
 

 المراد بالشروط . المطلب الثاني:

إلزام الشـيء والتزامه في البيع وووه ، والجمع شـروط ، وقد شـرط بإسـكان الراء،    جمع شـرط ، والشـرط:
 .  (3)وبفتح الراء الشَّر ط بفتحتين : العلامة ، وأشراط الساعة : علاماتها له يشرط شرطا والشريطة كالشرط،

 اصطلاحاً : 
يقسـم الفقهاء الشـروط بحسـب ، و   (4)ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

 مصدرها إلى : شرط شرعي ، وشرط جعلي. 
 الشرط الشرعي : هو الذي يفرضه الشرع ، فيصبح لا بد منه لتحقق العقد ، ولا يوجد إلا به . 

ــاً في العقد فيجعل مقتر   ــداً خاصــــ ــترطه العاقد بإرادته ليحقق له مقصــــ ــرط الجعلي: هو الذي يشــــ الشــــ
 .  (5)بالعقد أو معلقا عليه ، وهذا محل البحث هنا

 

 :إجمالا واقفالمراد بشروط الالمطلب الثالث :  

ما تفيده وتشتمل عليه صيغة الوقف من القواعد التي "  قف بأنها:اعرف بعض المعاصرين شروط الو 
يضعها الواقف للعمل بها في وقفه من بيان مصارفه، وطريقة استغلاله، وتعيين جهات الاستحقاق،  

 
 ؟   2485/ 3معجم اللغة العربية المعاصرة  (1) 
 .  245، المصطلحات الوقفية ص 3/243ينظر: حاشية البجيرمي على الخطيب  (2)
، المصــــــــباح المنير   163،  جمعه شــــــــروط ، مختار الصــــــــحاح ص  19/404، تاج العروس    8/13ا كم وا يط الأعظم ينظر:    (3)

1/309 ، 
 .  4/437، البحر ا يط في أصول الفقه  1/60ينظر: الفروق للقرافي  (4)
 ،  4/580ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته  (5)
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 . (1) "يه، ووو ذلك وكيفية توزيع الغلة على المستحقين، وبيان الولاية على الوقف، والإنفاق عل 
شرط الواقف: الصيغة التي بأن المراد بذكُر  (2) وفي المادة الأولى من نظام الهيئة العامة للأوقاف

 يحددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مصرفه أو  ظره أو الموقوف عليه.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. بحث 155شـروط الواقفين وأحكامها ، لعلي الحكمي ، منشـور ضـمن أبحاث ندوة الوقف في الشـريعة الإسـلامية ومجالاته ص  (1)

، وفي   \ه.1423الاته ، وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـلامية بالســـعودية ، ا رم  مقدم لندوة الوقف في الشـــريعة الإســـلامية ومج
، عرف شــروط الواقف بأنها : تلك التي يشــترطها الواقف عند إنشــائه الوقف ، ويدونها في وثيقة أو حجة   15نوازل الوقف ص

 الوقف، وهي في الغالب جارية مجرى الشروط في العقود . 
 .موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء للأوقاف،  ( نظام الهيئة العامة2)
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 الثانيالمبحث 

 شروط الواقفأقسام 

 
 :ما ذكره الفقهاء في هذه الاشتراطات فيما يلي يمكن تلخيص

 :احيث طبيعتهأولاً : أقسام الشروط من 
شــروطاً من مقتضــى عقد الوقف ، كأن يشــترط في وقفه أن    الواقفلو اشــترط   الوقف :شرروط من مقتىر   .1

    .(1)واجبة بالشرع واشتراطها تأكيد لهالا يوهب ولا يورث ، فهذه الشروط 
وتكون المصــلحة فيها للواقف   : وهي تلك الشــروط التي لا تنافي مقتضــى العقد ،شررروط م محررلحة الوقف .2

تعيين  ظر للوقف يتولى كاشــــــتراط أن تكون غلة الوقف لجهة معينة ، أو    أو للوقف أو للموقوف عليهم،  
  .العناية به ، أو غير ذلك

لو اشـــترط أن له بيع الوقف أو هبته متى   ومن أمثلة ذلك :تخالف مقتىرر  الوقف أو تىررر فلوقف شررروط .3
وقف على محرم العين ، أو  كما لوه ما يخل بمقاصــــد الشــــريعة في رعاية الوقف ،  اشــــترط في وقف  شــــاء ، أو

 وقد يكون الشــــــــــــــرط ليس في مصــــــــــــــلحة الوقف كما لو ،كان في وقفه إعانة على باطل أو إثم أو عدوان 
  .(2)اشترط عدم عزل الناظر ولو كان خائنًا ، أو اشترط ألا  يستبدل بعين الوقف غيرها ولو صارت خربة

 
 : وعدمهاثانياً: أقسام الشروط من حيث الححة 

 أولاً : شروط صحيحة:  
 وهي كل شرط كان فيه قربة لله تعالى . 

 ثانياً : شروط غير صحيحة:
 وتنقسم الشروط غير الصحيحة إلى أقسام : 

 
 )ذكرها في معرض بيانه للشروط في العقود(. 5/312ينظر: الحاوي الكبير  (1)
،   6/326، الذخيرة  6/208، فتح القدير    3/328، وينظر: تبيين الحقائق    8/192، المغني  6/117ينظر: بدائع الصـــــــنائع    (2)

 . 8/202ة الإجماع في الفقه الإسلامي ، موسوع 1/378، المهذب  4/62الأم 
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 .كآلات اللهو ا رمكما لو وقف على معصية  الأول : الشروط المحرمة : 
 حكم الشرط ا رم : 

   . (1) يبطل الشرط ولا يصح باتفاق المسلمين
 الأدلة: 

چئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې  ئۇئە  ئو  ئو  ئۇچ قول الله تعالى : الدليل الأول: 
(2)

   
وجه الدلالة: أن في إقرار هذه الشروط والعمل بها إعانة على معصية ، والوقف شرع للتقرب 

 .   (3) إلى الله فهما متضادان
  (4) : )لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف( قول الرسول الدليل الثاني: 
 وجه الدلالة:  

، فلا يجب امتثال الشرط إذا في الحديث نص على أن الطاعة الواجبة لا تكون في معصية الله
 .   (5) كان فيه معصية لله

 
 الشروط المباحة . :  الثاني

 حكم الشروط المباحة :  
 الفقهاء في حكم هذه الشروط، هل هي لازمة يجب العمل بها أم لا ؟ على قولين:  اختلف
مـذهـب   (6)وهو قول في مـذهـب أح حنيفـةيجـب اعتبـار الشــــــــــــــرط المبـاح في كلام الواقف القول الأول: 

 
،   2/305، حاشية الصاوي على الشرح الصغير    212، مختصر خليل ص  6/312، الذخيرة    6/227ينظر: ا يط البرهاني    (1)

ــار   ــجاع    1/306كفاية الأخيار في حل غاية الاختصــــــــــ ،   7/524، الحاوي الكبير    2/362، الإقناع في حل ألفاظ أح شــــــــــ
 . 16/18، مجموع فتاوى شيخ الإسلام  6/37، المغني  7/358الفروع  الفروع وتصحيح

 .  2سورة : المائدة ، من الآية رقم  (2)
 .  2/362ينظر: الإقناع في حل ألفاظ أح شجاع  (3)
( ، ومســــــــــــــلم في   7257)  9/88أخرجه البخـاري في صــــــــــــــحيحـه: كتـاب أخبـار الآحاد ، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد    (4)

 ( . 1840) 6/16صحيحه: كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
 ، 31/49مجموع الفتاوى  (5)
القدير على كلام المصنف : أو صرف منفعتها على من أحب   في تعريف الوقف : "وزاد في فتح  5/312ذكر في البحر الرائق  (6) 

 . قال : لأن الوقف يصح لمن يحب من الأغنياء بلا قصد القربة .." . 
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 .(3)أحمدوهو مذهب الإمام ،   (2)من مذهب الشافعي والصحيح،  (1)المالكية
والإمام  (4) القول الثاني : لا يلزم العمل بها ، ولا يجب الوفاء بها ، وهو ظاهر مذهب أح حنيفة

 .  (8) وتلميذه ابن القيم (7)شيخ الإسلام، وبه قال  (6)، ووجه في مذهب الشافعي  (5)أحمد
 : الأولالقول  دليل

لا يلزم من انتفاء جعل المباح جهة للوقف انتفاء جعله شرطا فيه؛ لأن جعله أصلا في الجهة مخل 
بالمقصود ، وهو القربة ، وجعله شرطا لا يخل به ، فإن الشرط إنما يفيد تخصيص البعض بالعطية، وذلك  

يته ما لا يثبت له حال  لا يرفع أصل القربة ، وأيضا فإنه من قبيل التوابع ، والشيء قد يثبت له حال تبق
 .  (9) أصالته  

 
 
 
 

 
 ،  2/305حاشية الصاوي على الشرح الصغير  (1)
   ، 3/513، مغني ا تاج  1/306كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ينظر:   (2)
: " قـال الحـارثي : وهو ظـاهر كلام الأصــــــــــــــحـاب ، والمعروف في المـذهـب الوجوب ، قـال : وهو  7/54قـال في الإنصـــــــــــــــاف   (3)

ــاف القناع   ــحيح" . وقال في كشـــ : "والمعروف عن المذهب الوجوب ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم .. نقلا 4/364الصـــ
 عن الحارثي " . 

باشتراط القربة من التعريف ، حيث عرفوا الوقف عند أح حنيفة بأنه:"حبس  ، يؤخذ قولهم من  5/312ينظر: البحر الرائق  (4) 
العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة" ثم قال: " وقد يقال : إن الوقف على الغني تصدق بالمنفعة ، لأن الصدقة كما  

عند بعضهم." وقد نصوا في كتبهم على  تكون على الفقراء تكون على الأغنياء ، وإن كان التصدق على الغني مجازاً عن الهبة 
 . 700/ 5أن من أوقف على الزمنى والمنقطع أن ذلك يصرف للفقراء منهم دون الأغنياء . ينظر: ا يط البرهاني 

نســــــب شــــــيخ الإســــــلام ابن تيمية هذا القول إلى مذهب الإمام أحمد ، وقال : "أخذا من قول أحمد في اعتبار القربة في أصــــــل   (5)
 .  5/429قوف عليها " ، ينظر: الفتاوى الكبرى الجهة المو 

 .  5/320ينظر: روضة الطالبين  (6)
 .  31/31ينظر: مجموع الفتاوى  (7)
 . 4/500ينظر: إعلام الموقعين  (8)
 ،  4/319، مطالب أولي النهى 4/264كشاف القناع ينظر:   (9)
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 أدلة القول الثاني: 
 الدليل الأول: 
   (1): )لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل( قول الرسول 
 وجه الدلالة:  

دل الحديث على أن الجعالة لا تكون إلا فيما يستعان به على الجهاد ، وإن كان مباحا وقد  
والمسابقة على الأقدام ، فكيف يبذل العوض المؤبد وهو ريع الوقف   يكون فيه منفعة كما في المصارعة

في عمل لا منفعة فيه ، ففي هذا ضرر على حبس الورثة وسائر الآدميين بحبس المال عليهم بلا منفعة 
 .   (2)حصلت لأحد

 المناقشة:
ولم يرد النهي  يمكن أن يناقش استدلالهم بأن الحديث دل على تحريم المسابقة في غير ما ذكر ، 
 عن غير ذلك، والأصل أن مالك المال حرٌ في ماله له أن ينفقه فيما يشاء من المباحات.

 الدليل الثاني :  
وأما بذل  ، لأنه شرط شرطا لا منفعة فيه، فإنه في نفسه لا ينتفع إلا بالإعانة على البر والتقوى

ستئجار جاز؛ لأنه ينتفع بتناول المباحات في  المال في مباح: فهذا إذا بذله في حياته مثل الابتياع؛ والا
 حياته. 

وأما الواقف والموصي فإنهما لا ينتفعان بما يفعل الموصى له والموقوف عليه من المباحات في الدنيا،  
   .(3)ولا يثابان على بذل المال في ذلك في الآخرة

 المناقشة:
يمكن أن يناقش بأن الموقف يحصل له من الاستمتاع والرضا إذا صرف ماله فيما رغب أن يصرف 

بين أن    فيه من المباحات، هذا في حياة الموقف، أما بعد الوفاة فإن كان أوصى بعد الوفاة فإن النبي  
 حات . للموصي أن يوصي بما دون الثلث من ماله ، ولم يرد ما يمنع الموصي من الوصية بالمبا

 
أخرجه ابن حبان في صــــــحيحه: كتاب الســــــير ، باب الســــــبق ، ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في هذا الخبر لم يرد به النفي   (1)

( ، وأبو داود في ســننه 3588)  1/711( ، والنســائي في ســننه : كتاب الخيل ، باب الســبق ،  4690)  10/544عما وراءه  
 ( . 2878) 4/131( ، وابن ماجه في سننه 2574) 2/334: كتاب الجهاد ، باب في السبق ، 

 .  4/260ينظر: الفتاوى الكبرى  (2)
 (4/259)الفتاوى الكبرى  (3)
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الدليل الثالث: قياس الوقف على النذر ، فشروط الواقفين لا تزيد على نذر الناذرين ، فكما أنه  
 لا  يوفي من النذور إلا بما كان طاعة لله ورسوله فلا يلزم من شروط الواقفين إلا ما كان طاعة لله ورسوله. 

 المناقشة:
للمباح مخير بين أن يأتي بما نذر به أن يقوم   يمكن أن يناقش بالفرق بين النذر والوقف ، فإن الناذر 

 بأداء الكفارة . 
ثم إن الناذر يباح له أن يأتي بما نذره من المباحات فإن تركه فلا حرج عليه ويلزمه أداء الكفارة،  

 وهذا يخالف القول بأن الوقف لا يكون في المباحات. 
يقربه إلى الله وثوابه ، فهو لما علم أنه لم يبق له تمكن الدليل الرابع : أن الواقف إنما يبذل ماله فيما  

من بذل ماله في أغراضه أحب أن يبذله فيما يقربه إلى الله وما هو أنفع له في الدار الآخرة ، ولا يشك  
عاقل أن هذا غرض الواقفين ، بل ولا يشك واقف أن هذا غرضه ، والله سبحانه وتعالى ملكه المال  

ه ، وأذن له أن يحبسه لينتفع به بعد وفاته ، فلم يملكه أن يفعل به بعد موته ما كان  لينتفع به في حيات
 .(1) يفعل به في حياته ، بل حجر عليه فيه

 المناقشة:  
يمكن أن يناقش بأن الإنسان إنما نهي عن بذل المال فيما حرمه الله عليه، وأما المباحات فلم يمنع 

فاته، والتفريق بين حكم بذل المال في المباحات في الحياة وبذلها بعد من بذل المال فيها في حياته وبعد و 
 الوفاة تفريق بغير دليل.

 الترجيح:
ــة أدلة القول الثاني ، ولأن هذا القول هو  -والله أعلم-الراجح  ــتدلوا به ، ولإمكان مناقشـــ القول الأول، لقوة ما اســـ

د يتحول إلى قربة بحســـــــــن نية الفاعل له ، فقد يكون في نية  ، ثم إن المباح قالموافق لظواهر النصـــــــــوص وعموم الأدلة
 الواقف ما يحول المباح إلى قربة وطاعة.

 
 

 

 
 ،  4/124إعلام الوقعين  (1)
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 الشروط المكروهة. :  الثالث
 حكم الشرط المكروه : 

 القول الأول : لا يصح اشتراط شرط مكروه، نقل شيخ الإسلام الاتفاق على بطلان الشرط المكروه) (.
 (1)العمل بالشرط المكروه، وهو مذهب المالكيةالقول الثاني: يلزم 
 دليل القول الأول: 

 استدلوا لقولهم بمثل أدلة المانعين من اشتراط المباح في المسألة السابقة.
 دليل القول الثاني: 

 يمكن أن يستدل لهم بأن الأدلة الواردة في النهي عن الطاعة في المعصية، أما في المكروه فلم يرد ما يدل على المنع.  
 الترجيح :  
القول الأول، لأن المقصـود بالوقف انتفاع الموقف، وفاعل المكروه إن سـلم من الإثم فلا يطمع  -والله أعلم-الراجح 

 في الثواب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
، وقد قيد وجوب العمل بالشرط المكروه فقال : "هذا إن لم يمكن إلا فعل المكروه ،    7/92ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي    (1) 

 فإن أمكن فعل غيره كشرطه أذا  على صفة مكروهة ووجد مؤذن على صفة شرعية لم يتعين ما شرطه " .  
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  الثالثالمبحث 

 حكم العمل بشروط الواقف

 
قال شيخ  (1)إذا شرط لوقفه شروطا صحيحة وجب الأخذ بها ، وحرم مخالفتها الواقفاتفق الفقهاء على أن 

 .  (2)"والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم يفُض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي"الإسلام :  
 الأدلة : 

 (3) چ ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئې ئو  ئۇ     ئۇ چ قوله تعالى :  (1
 .   (4)ومثل الموصي الواقف فعليه الإثم  منه بعد ما سمعه الموصيوجه الدلالة: أن من بدل الشرط الذي اشترطه  

  (5) (المسلمون على شروطهم)عن أح هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  (2
 وجه الدلالة:  

اشــترط لوقفه ولإخراج ملكه عنه شــروطاً، وجعل هذه الشــروط شــرطاً لذلك ، وفي الحديث أن الشــروط   الواقف
 .(6)هو المتقرب بالصدقة فوجب أن يتبع شرطه  والواقففي العقود معتبرة ولا يجوز إهمالها 

اتبع شـرط الموقف لم  أن عمر والزبير بن العوام رضـي الله عنهما أوقفا أوقافا ، وشـرطا فيها شـروطا ، ولو لم يجب (3
 .(7)يكن في اشتراطهما فائدة

 
، ضوء   3/108، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك    379ختار ص)مع البحر الرائق( ، الدر الم  5/266ينظر: منحة الخالق    (1)

، نيل 2/11، منار السـبيل    3/200، إعانة الطالبين  3/253، حاشـية البجيرمي على الخطيب    4/37الشـموع شـرح اوموع 
 .  2/18المآرب بشرح دليل الطالب 

 ، 31/47ينظر : مجموع الفتاوى  (2)
 .  181:  سورة : البقرة ، من الآية رقم (3)
 . 11/33ينظر: الشرح الممتع  (4)
 
( ، والحاكم في مسـتدركه : كتاب البيوع، 3594، برقم )  3/323أخرجه أبو داود في سـننه : كتاب القضـاء ، باب في الصـلح    (5)

،   4/142( ، وصــــــححه الألباني بمجموع طرقه في الإرواء  2322، برقم )  2/49المســــــلمون على شــــــروطهم والصــــــلح جائز ،  
 ( .1303رقمه )

 .  5/169، المبدع  1/309، فتح الوهاب بشرك منهج الطلاب  3/552ينظر: مغني ا تاج  (6)
 .  5/169ينظر: المبدع  (7)
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 الواقف أخرج ملكه عن هذا الوقف على وجه معين ، فلا يجوز أن نتصرف في ملكه إلا حسب ما أخرجه.   أن  (4
 .   (1)أن في ذلك مصلحة عائدة على الواقف (5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .  3/200ينظر: إعانة الطالبين  (1)
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 الرابعالمبحث 

 صور التغيير في شروط الواقف

 
 عند التأمل في شروط الواقف نجد أن الواقف يمكن أن يغير في شروطه بصور متعددة، منها: 

إن كان الواقف قد وضــــــع شــــــروطاً لوقفه ، فمن صــــــور التغيير أن يقوم الواقف بإلغاء   أولاً: إلغاء شررررررط :
الشـــــــــــرط وألغى   بعض الشـــــــــــروط ، كما لو جعل مصـــــــــــارف الوقف للفقراء ولحلقات تحفيظ القرآن ، ثم بدا له فغير

 مصرف حلقات التحفيظ وجعل للوقف مصرفا واحدا وهو الفقراء . 
من صــور التغيير في الشــروط أن يضــيف الواقف شــرطا أو شــروطاً أخرى للوقف، ومن   زيادة شرررط:ثانياً: 

 أمثلة ذلك أن يضيف الواقف شرط الاستثمار في الوقف فيضع شرطا إضافيا أن على  ظر الوقف أن يستثمر ثلث
 ريع الوقف ، أو يضع مجلساً لنظارة الوقف .

 فمن ذلك:    : ولتعديل الشروط صورا ثالثاً: تعديل بعض الشروط
كمـا لو كـان الواقف قـد اشــــــــــــــترط مجلس نظـارة على وقفـه وحـدده    التغيير والتبرديرل م الشرررررررررررروط : (أ

بالأسماء ثم رأى تغيير اولس بآخرين، وكما لو كان من شرط الواقف أن يصرف وقفه في مكة مثلاً ثم 
 رأى تغييره إلى بلد آخر .  

 قد يعدل الواقف في الشـــروط بزيادة نصـــيب أحد أو إنقاصـــه، فلو كان من شـــرط الزيادة والنقحررا : (ب
من دخل الوقف ، ثم رأى زيادة على هذه النســــــــــــبة أو إنقاصــــــــــــاً   %10الواقف مثلا أن لنظار الوقف 

ــها إلى الربع أو زادها إلى  منها،  ــرط الواقف أن للفقراء نصـــف غلة الوقف ثم أنقصـ وكما لو كان من شـ
 الثلثين.
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 (18)  عنوان البحث 

 

 

 الخامسالمبحث 

 حكم تغيير الواقف شرط الوقف

شروط الوقف إذا رغب الواقف في تغيير شرط من الشروط التي وضعها لوقفه، فإما أن يكون من 
التي وضعها أن له أن يغير في باقي الشروط متى شاء ، أو لا يكون اشترط هذا الشرط ، وفي المطالب 

 التالية أبين حكم الاشتراط وأثره . 
 يغة الوقفاشتراط الواقف تغيير شرطه في ص حكم المطلب الأول :

 صورة المسألة :  
إذا أوقف الواقف فهل له أن يجعل من شروط الوقف أن له أن يغير في الشروط متى شاء ، كأن  
يشترط أن له تغيير الوقف وإبداله بغيره متى شاء ، أو له أن يدخل من شاء أو يحرم من شاء متى شاء؟ 

 يمكن بيان حكم هذا المطلب من خلال المسائل التالية: 
 ألة الأولى : اشتراط أ  له أ  يلُغي الوقف متى شاء .المس 

هل للواقف أن يشترط في وقفه أن له أن يتراجع عن الوقف ويبيعه متى شاء ، أم أن الوقف لازم  
 لا يملك الواقف الرجوع فيه ولو اشترط ذلك .  

بالاتفاق ، فإن اتخاذ  ليس للواقف أن يجعل له الرجوع فيه متى شاء  فأولاً : إن كان الوقف مسجداً  
 .   (1) المسجد لازم بالاتفاق ، وهو إخراج لتلك البقعة عن ملكه قربة لله تعالى

الاشتراط لا يؤثر في  أن على -كذلك -الفقهاء  اتفقثانياً : إن كان الوقف غير المساجد فقد 
   .(2) إباحة إلغاء الوقف  

 
ق العلماء في المســــاجد أن )الفرق التاســــع والســــبعون ( : " واتف  2/209، قال في الفروق    6/206ينظر: العناية شــــرح الهداية    (1)

ــقاط ملك ؛ كالعتق فلا ملك لمخلوق فيا" . وقال في الذخيرة   ــاجد أن وقفها 6/328وقفها إســـــــــــ : " حكي الاجماع في المســـــــــــ
 إسقاط ، كالعتق" . 

، فرقت بين هذه المســـــــــــــألة والتي قبلها لاختلاف المذاهب في بعض الأحكام المترتبة على هذا الشـــــــــــــرط بين المســـــــــــــاجد وغيرها   (2)
فالمســـاجد لا خلاف بأن الموقف ليس له الرجوع فيها، أما غيرها من الأوقاف فالاتفاق على المنع من الرجوع فيها إنما هو بعد 
لزوم الوقف، ولأح حنيفة رأي في وقت لزوم الوقف خالفه فيه صاحباه، يمكن إجماله فيما يأتي: ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن 

 ،3/326شـاء وإن لم يشـترط، مالم يقض قاض بلزومه، أو يوصِ به بعد وفاته. ينظر: تبيين الحقائق  للواقف أن يبطل وقفه متى  
، الفتاوى   4/433، وخالفه الإمامان: محمد بن الحسن وأبو يوسف، ينظر: حاشية ابن عابدين    4/338حاشية ابن عابدين  

 .9/213الهندية 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (19)  عنوان البحث 

 

 

 الأدلة: 
:" إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها ، فتصدق بها عمر ،   ¢لعمر  قول النبي   (1

 أنه لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث.."  

 وجه الدلالة:  
عند قوله " لا يباع ، ولا يوهب ، ولا  أن هذا الشرط ينافي مقتضى الوقف الوارد في الحديث

 .   (1) يورث"
الموقوف عليه ، كالبيع والهبة ، وعلى  أن الوقف إزالة ملك إلى الله تعالى كالعتق ، أو إلى  (2

 .  (2)التقديرين فهذا شرط مفسد

 .  (3)الوقف عقد بين الواقف وبين ربه والأصل في العقود اللزوم (3

 

 
 المسألة الثانية:  

اختلف الفقهاء م هذه ، فقد إذا اشترط الواقف أ  له أ  يغير م شروط الوقف متى شاء 
 المسألة عل  قولين:  
 القول الأول: 

،   (4)ليس للواقف اشتراط تغيير شرطه في صيغة الوقف، وهذا القول هو مذهب الشافعية

 
ــاد الســـــــــــالك    6/326لذخيرة  ، ا212وينظر في بيان قول المالكية: مختصـــــــــــر خليل ص  ، قال في جامع الأمهات   1/107، إرشـــــــــ

 : "والوقف لازم ولو قال : ولي الخيار " .449ص
وأما عند الشــــــافعية فالمذهب بطلان الوقف بهذا الشــــــرط ، والقول الآخر : الوقف صــــــحيح والشــــــرط باطل. ينظر: روضــــــة الطالبين 

قال في المبدع   ، وكذلك عند الحنابلة،2/464، أســـــــــــــنى المطالب    6/253، تحفة ا تاج    169، منهاج الطالبين ص  5/329
 .  8/192: "بطل الوقف والشرط ، لا نعلم في بطلان الشرط خلافا" ، وينظر: المغني  5/160

  ، 5/160ينظر: المبدع  (1)
 .  5/329ينظر: روضة الطالبين  (2)
 .  6/326ينظر: الذخيرة  (3)
 ، 6/255، تحفة ا تاج  5/329ينظر: روضة الطالبين  (4)
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 (20)  عنوان البحث 

 

 

 .  (1) والحنابلة
 

 القول الثاني: 
إذا اشترط الواقف أن له التغيير والتبديل والإخراج والإدخال أو الزيادة والنقصان فالشرط صحيح،  

 .   (3) والمالكية  (2)وهذا القول هو مذهب الحنفية
 أدلة القول الأول:

 .  (4) أن شرطه ينافي مقتضى الوقف -1

أن الوقف إزالة ملك إلى الله كالعتق ، أو إلى الموقف عليه كالبيع والهبة ، وعلى التقديرين فهذا   -2
 .   (5)شرط مفسد

 
: "فإن شـــــــرط شـــــــيئا من ذلك ؛ بطل   4/294، قال في مطالب أولي النهى    5/160، المبدع  4/251ينظر: كشـــــــاف القناع    (1)

اوي الشــــــــرط والوقف على الصــــــــحيح من المذهب ، نص عليه وقدمه في الفروع ، وشــــــــرح الحارثي ، والفائق ، والرعايتين ، والح
الصغير ، قال في المغني : لا نعلم فيه خلافاً ، لمنافاته ، وكذلك لو شرط الواقف تغيير شرطه ومتى شاء أبطله ؛ لم يصح الوقف 

  5/160؛ لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف" . وفي المبدع 

رطه الواقف لنفســـــه أو لغيره أو : " اعلم أن الاســـــتبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشـ ــــ  4/384قال في حاشـــــية ابن عابدين    (2)
لنفسـه وغيره، فالاسـتبدال فيه جائز على الصـحيح وقيل اتفاقا، والثاني : أن لا يشـرطه سـواء شـرط عدمه أو سـكت لكن صـار 
بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصــل منه شــيء أصــلا أو لا يفي بمؤنته فهو أيضــا جائز على الأصــح إذا كان بإذن القاضــي 

صـــلحة فيه ، والثالث: أن لا يشـــرطه أيضـــا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا ، وهذا لا يجوز اســـتبداله ورأيه الم
، 6/123على الأصح المختار ، وخالف في ذلك محمد بن الحسن وقال : الشرط باطل والوقف جائز" ، ينظر: ا يط البرهاني  

، الأشـــــــــباه   324، مجمع الضـــــــــما ت ص  5/223، البحر الرائق    2/136كام  ، درر الحكام شـــــــــرح غرر الح  6/228العناية  
 ،  2/490، الفتاوى الهندية  1/297،  لسان الحكام 1/125والنظائر لابن نجيم 

 
 : "ومالك منعه في حالين )الاستبدال(:   154ص  ، قال أبو زهرة في كتابه محاضرات في الوقف    4/87ينظر: حاشية الدسوقي    (3)

 : إذا كان مسجدا ، وذلك متفق عليه بين الأئمة ما عدا أحمد فإنه يجوز استبدال مسجد بأرض مسجد. إحداهما
الثانية: إذا كان عقارا ذا غلة فلا يباح بيعه والاستبدال به إلا لضرورة توسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام ؛ لأن هذه المصالح عامة 

تهم وســـــيرهم ودفن دصـــــاب الناس ضـــــيق، ومن الواجب التيســـــير على الناس في عباللأمة ، وإذا لم تبع الأحباس لأجلها تعطل أ
 موتاهم."

 
 . 4/294ينظر: مطالب أولي النهى  (4)
 ينظر: روضة الطالبين  (5)
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 (21)  عنوان البحث 

 

 

 القول الثاني :  دليل

 ينقل عن الأصل ويدل على التحريم.يمكن أن يستدل لهم بأن الأصل إباحة الاشتراط ولم يرد ما 
 المناقشة:

يمكن أن يناقش بأن اشتراط الواقف مثل هذا الشرط يلُغي باقي الشروط ويذُهب أثرها يتناقض 
 .(1) مع لزوم العمل بشرط الواقف

 
 

 الترجيح :  
ط  وأن اشتراط الواقف أن له أن يغير في الشروط متى شاء شر القول الأول ،  -والله أعلم-الراجح 

باطل؛ لما ذكُر في أدلتهم، ولأن مثل هذه الشروط لا تصح ولا تقُبل في العقود التي بين الناس لما يترتب  
فيكون   من الشروط  ولأن إقرار هذا الشرط يقضي بعدم لزوم غيرهعليها من الاضطراب وضياع الحقوق ،  

)المسلمون على  للواقف أن يغير في شروطه أو يلغيها متى شاء ، وهذا خلاف حديث النبي 
 شروطهم(. 

 
 
 
 

 
: إن خروج الأمر من يد الواقف ، وامتناع رجوعه عن شـــيء من الشـــروط التي 164ص   قال مصـــطفى الزرقا في أحكام الوقف  (1)

الوقف عليها ، إنما هو فيما إذا لم يحتفظ الواقف في صــــــــك الوقفية بحق التغيير والتبديل في شــــــــروط الوقف ، فإذا اشــــــــترط أبرم  
لنفسـه أو لغيره حق التعديل في الشـروط، جاز هذا الشـرط ، وكان للواقف ولمن اشـترط له حق تعديل ما يشـاء من شـروط وقفه 

 ضمن حدود ما احتفظ به من ذلك.
ظ لنفسـه بحق تعديل شـرط واحد، ليس له أن يتخطى في التعديل إلى سـواه، وإذا احتفظ بحق التعديل في جميع الشـروط ، فإذا احتف

 كان له أن يعدل منها ما يشاء ، 
ــرط  ــتراط حق التعديل، فهو تنفيذ لشــ ــروط اشــ ــروط ؛ لأن من الشــ ــروط عندئذ لا ينافي قاعدة لزوم الشــ ــح أن تعديل الشــ ومن الواضــ

 . 162نظر: محاضرات في الوقف صمعتبر." وي
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 (22)  عنوان البحث 

 

 

 تغيير الواقف شروط الوقف إذا لم يشترط ذلك .حكم : الثانيالمطلب 

 
إذا لم يشترط الواقف حين وقفه أن له أن يغير في الشروط متى شاء ، فهل له بعد ذلك أن يغير  

 في الشروط بأن يزيد شرطا أو ينُقص شرطا أو يعُدل في بعض الشروط أم لا؟ 
 

 : أقوالاختلف الفقهاء في هذه المسألة على 
مصلحة الوقف، وهذا القول قال به للواقف أن يغير في الشروط إذا كان ذلك في القول الأول: 

 .  (1) شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم
 .(2) ليس للواقف أن يغير في شروط الوقف ، وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنابلة:    الثانيالقول  
نى من  أن الشرط إذا كان معتبراً في الوقف فليس للواقف تغييره ولا تخصيصه، يُستث: ثالثالقول ال

 . (3) ذلك شرط النظارة ، فللواقف التغيير فيها متى شاء، وهذا القول هو مذهب الحنفية
 أدلة القول الأول:  

رْتُ إِنْ ف ـت ح  اُلله ع ل يْك  ما ثبت في الحديث  ابِرٍ أ نَّ ر جُلًا ق ال  ي ـوْم  الْف تْحِ : يا  ر سُول  اِلله ، إِني ِ ن ذ  ع نْ ج 
 ي  في ب ـيْتِ الْم قْدِسِ ف ـق ال  : م كَّة  أ نْ أُص ل ِ 

اهُن ا ف س أ ل هُ ، ف ـق ال  : ش أْن ك  إِذًا اهُن ا ف س أ ل هُ ، ف ـق ال  : ص لِ  ه  ص لِ  ه 
 (4)   . 

 وجه الدلالة:  
أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناذر أن يصلي في حرم مكة مع أن النذر كان للصلاة في بيت  

 
 . 251/ 2ف  57/ 7إنصاف   (1) 

سبق في المسألة السابقة بيان مذهب الشافعية والحنابلة في المنع من تغيير الشروط وإن اشترط الموقف أن له ذلك ، فمن باب   (2) 
 أولى المنع من التغيير مع عدم الاشتراط .  

، وللشـيخ محمد بن إبراهيم آل الشـيخ فتوى موافقة لهذا القول حيث جاء   4/460عابدين  خالف في ذلك ينظر: حاشـية ابن    (3)
ــائل سماحته   ــه:"  9/82في فتاوى ورســ ــيء   ما نصــ ــرف فيه بشــ وعليه ولما تقدم ذكره نرى أن الوقف المذكور لم يعد للواقف التصــ

اجع إليـه وحـده، ولـه فعـل مـايترجح لـديـه في لانـه منجز أمـا شــــــــــــــروط الواقف فهي بحـالهـا، وموضــــــــــــــوع التعـديـل في النظـارة أمر ر 
  "المصلحة الشرعية. والسلام عليكم.

( ، وأبو داود في سننه: كتاب الأيمان والنذور، باب  15148برقم )   6/3146أخرجه أحمد في مسنده : مسند جابر بن عبدالله    (4) 
  4/304كتاب النذور ، بيان حقيقة النذر    ( ، والحاكم في المستدرك:3305برقم )  3/233من نذر أن يصلي في بيت المقدس  

 ( .  7934برقم )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (23)  عنوان البحث 

 

 

 .  (1) أن الشرط إن تحقق أن غيره أفضل فلا مانع من تغييره المقدس ، فدل على 
 :  والثالث الثانيأدلة القول 

الدليل الأول: قياس الوقف على البيع ؛ فكما أن البيع الخالي من شرط الخيار لا يملك أحد  
المتبايعين نقضه وإن لحقه غبن فكذلك الوقف ، والتغيير في الشرط رجوع عن أصل الشرط وهو لا 

 .  (2)يصح بعد تمام عقد الوقف
 المناقشة:

يمكن أن يناقش بأن الوقف يمكن قياسه على البيع في لزوم العقد ، أما الشروط فإن الشروط بين  
إن رأيا المصلحة في غيرها فلهما الاتفاق على إسقاط الشروط ، وشروط الواقف كذلك النظر المتبايعين  

  إلغاء شرط أو تعديله لم يمنع من ذلك.فيها إلى المصلحة فإذا تحققت المصلحة في
، ومعنى -سبحانه-، وانتقال الملك فيه بمجرد عقده إلى الله الدليل الثاني: أن الوقف عقد لازم 

 . (3)الانتقال هو انفكاكه عن اختصاصات الآدميين
 المناقشة:

عديل في مصلحة يمكن أن يناقش بأن الوقف عقد لازم وتعديل بعض الشروط لا ينافي لزومه لأن الت
 الوقف.

 الترجيح :  
للحاكم  تغيير الشرط أو استبداله فله أن يرفع  إن رأى المصلحة في  القول الأول  -والله أعلم-الراجح  

؛ لأن الواقف قد يكون له حظ في تغيير الشروط   جهة الحاكمويكون النظر في المصلحة من  أو  ئبه
 صلحة الوقف والموقوف عليهم . أما الحاكم والمفتي فالنظر من جهتهم يكون لم

 

 
 
 

 
 .2/16فتاوى نور على الدرب ، ينظر:  -رحمه الله-من فتاوى ابن باز  (1)
 . 162، أحكام الأوقاف ص 1/32، الإسعاف في أحكام الأوقاف  460-4/459حاشية ابن عابدين  (  ينظر:2)
 .  1/754مجموع الرسائل والمسائل النجدية  (3)
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 الخاتمة

 يمكن إجمال أهم نتائج البحث فيما يأتي: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، 
 من أجمع التعريفات للوقف وأخصرها تعريفه بأنه: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة.  •
 اتفق الفقهاء على أن الوقف جائز من حيث الأصل.   •
 الواقف هو من تبرع بالوقف مختاراً وهو من أهل التبرع .  •
المراد بشروط الواقف: الصيغة التي يحددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مصرف أو   •

  ظره أو الموقوف عليه. 
 يمكن تقسيم شروط الواقف من حيث طبيعتها إلى :   •

 شروط من مقتضى الوقف . -1
 شروط في مصلحة الوقف .  -2
 شروط تخالف مقتضى الوقف أو تضر بالوقف.  -3
 تقسم الشروط من حيث الصحة وعدمها إلى :  •

 شروط صحيحة .   -1
 شروط غير صحيحة.   -2
 يقُصد بالشروط غير الصحيحة : الشروط ا رمة والمكروهة .   •
ق الفقهاء على أن الواقف إذا شرط لوقفه شروطاً صحيحة وجب الأخذ بها وحرم  اتف •

 مخالفتها.  
 لتغيير الشروط صوراً متعددة منها :   •

 إلغاء الشروط أو بعضها .   -1
 زيادة شرط أو شروطا أخرى .   -2
 تعديل بعض الشروط  . -3
 من أوقف مسجداً فليس له الرجوع في وقفه بكل حال.   •
 ن شروط الوقف أن له إلغاء الوقف متى شاء .  ليس للواقف أن يجعل م •
 اشتراط الواقف أن له أن يغير في الشروط متى شاء شرط باطل .   •
 مباح إذا كان المصلحة في تغييره في نظر الحاكم أو  ئبه. تغيير الواقف في شروط الوقف  •
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 فهرس المراجع

 
الأردن ، الطبعة: الثانية  -أحكام الأوقاف : الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا ، دار عمار ، عمان  -1

 م . 1998-ه1419
 س الِكِ في فقهِ الإم امِ م الِك : لـعبد الرحمن بن محمد بن عسكر   -2

إرْش ادُ السَّالِك إلى  أ شر فِ الم
هـ( ، وبهامشه: تقريرات مفيدة 732توفى: البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الدين المالكي )الم

 لإبراهيم بن حسن ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباح الحلبي وأولاده، مصر ، الطبعة: الثالثة.
هـ(، 1420إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : محمد  صر الدين الألباني )المتوفى :  -3

 م.1985 -هـ   1405وت ، الطبعة: الثانية بير   –إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي  
الإسعاف في أحكام الأوقاف : ـإبراهيم بن موسى بن أح بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي، الحنفي  -4

 -هـ    1320هـ(، طبع بمطبعة هندية بشارع المهدى بالأزبكية بمصر ا مية، الطبعة: الثانية،  922)المتوفى:  
 م.   1902

الطالب : ـزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى  أسنى المطالب في شرح روض -5
 هـ(، دار الكتاب الإسلامي.926السنيكي )المتوفى:  

أسهل المدارك »شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك«:  أبو بكر بن حسن بن عبد  -6
 .ة: الثانيةلبنان، الطبع  –هـ(، دار الفكر، بيروت    1397الله الكشناوي )المتوفى:  

نِيـْف ة  النـُّعْم انِ: ـزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن   -7 الْأ شْب اهُ و النَّظ ائرُِ ع ل ى م ذْه بِ أ حِْ ح 
هـ(، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، 970نجيم المصري )المتوفى: 

 م  .   1999  -هـ   1419لبنان، الطبعة: الأولى،   –بيروت  
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات  -8

هـ(، دار 1310الدين(: أبو بكر )المشهور بالبكري( عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي )المتوفى: 
 م.  1997  -هـ    1418الفكر للطباعة والنشر والتوريع، الطبعة: الأولى،  

إعلام الموقعين عن رب العالمين: أبو عبد الله محمد بن أح بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية  -9
 .هـ(، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان   751)المتوفى:  

ـشمس الدين، محمد بن الإقناع في حل ألفاظ أح شجاع : ، الإقناع في حل ألفاظ أح شجاع: ل -10
 .دار الفكر  -هـ(، ا قق: مكتب البحوث والدراسات 977أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى: 

أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبدالمطلب بن عبدمناف الأم :  -11
 م.1990-ه1410( ، دار المعرفة ، بيروت ،  204المطلبي القرشي المكي )المتوفي 
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الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )المطبوع مع المقنع والشرح الكبير( : لـعلاء الدين أبو  -12
رْداوي )المتوفى: 

 
هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد ا سن  885الحسن علي بن سليمان بن أحمد الم

جمهورية مصر   -وزيع والإعلان، القاهرة  الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والت  -التركي  
 م.  1995 -هـ   1415العربية، الطبعة: الأولى، 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لـزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى:  -13
 بدون تاريخ .   -هـ(، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية 970
أبوع عبدالله بدرالدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي )المتوفي صول الفقه : البحر ا يط في أ -14
 م . 1994-ه1414ه( ، دار الكتبي ، الطبعة : الأولى،  795
 البخاري في صحيحه :  -15
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لـعلاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  -16

 م. 1986 -هـ 1406ر الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، هـ(، دا587)المتوفى:  
بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك )حاشية الصاوي على الشرح الصغير( :  -17

م امِ م الِكٍ(، لـأحمد بن  )الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِم ذْه بِ الْإِ
صححه: لجنة برئاسة الشيخ أحمد سعد علي، مكتبة مصطفى الباح الحلبي، عام  محمد الصاوي المالكي،

 م.  1952 -هـ    1372النشر:  
تاج العروس من جواهر القاموس: لـمحم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض، الملق ب  -18

 داية. هـ(، ا قق: مجموعة من ا ققين، دار اله1205بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفى: 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِ لْبيِ : لـعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين  -19

هـ 1313بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى،  -هـ(، المطبعة الكبرى الأميرية  743الزيلعي الحنفي )المتوفى: 
 (.2)ثم صورتها دار الكتاب الإسلامي ط

الخطيب ) حاشية البجيرمي على الخطيب(: لـسليمان بن محمد بن عمر تحفة الحبيب على شرح  -20
 م، الطبعة: الأولى.1996-هـ  1417  -بيروت/ لبنان    -البجيرمي الشافعي دار النشر: دار الكتب العلمية  

تحفة ا تاج إلى أدلة المنهاج )على ترتيب المنهاج للنووي(: لـابن الملقن سراج الدين أبو حفص  -21
هـ(، ا قق: عبد الله بن سعاف اللحياني، دار حراء 804بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى:  عمر بن علي  

 هـ . 1406مكة المكرمة، الطبعة: الأولى   -
جامع الأمهات: لـعثمان بن عمر بن أح بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب  -22

رحمن الأخضر الأخضري، اليمامة للطباعة والنشر هـ(، ا قق: أبو عبد ال646الكردي المالكي )المتوفى: 
 م.2000  -هـ  1421والتوزيع، الطبعة: الثانية،  
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جامع الترمذي :  مد بن عيسى بن سورة الترمذي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ،  -23
 م . 1998-1996سنة النشر:  

قي المالكي )المتوفى: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لـمحمد بن أحمد بن عرفة الدسو  -24
 هـ(، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 1230

 الحاكم في مستدركه :  -25
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني: لـأح الحسن علي بن محمد  -26

هـ(، ا قق: الشيخ علي محمد 450بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 
 1419الأولى، لبنان، الطبعة:  –الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت  -معوض 

 م.  1999-هـ 
الدر المختار:  مد بن علي بن محمد الحصني ، الحنفي الشهير بالحصكفي، مع حاشية ابن  -27

 عابدين.
 -أو منلا أو المولى  -درر الحكام شرح غرر الحكام : لـمحمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا  -28

 هـ(، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 885خسرو )المتوفى: 
الذخيرة : لـأح العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي  -29
، 7، 5  -  3: سعيد أعراب، جزء  6، 2: محمد حجي، جزء  13، 8،  1هـ( ، ا قق:جزء  684توفى:  )الم
 م.  1994بيروت، الطبعة: الأولى،   -: محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي12 - 9

رد ا تار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار )حاشية ابن عابدين( : لـابن عابد محمد علاء  -30
 م، بيروت. 2000  -هـ  1421دار الفكر للطباعة والنشر، سنة النشر:    الدين أفندى،

هـ(، ا قق: عادل أحمد عبد 676روضة الطالبين وعمدة المفتين: لـمحي الدين النووي )ت  -31
 على محمد معوض، دار الكتب العلمية.   -الموجود  

سالة العالمية ، الطبعة : سنن ابن ماجه: ابن ماجه ، أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني ، دار الر  -32
 م . 2009-ه1430الأولى: 

 سنن أح داود : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، دار الكتاب العرح ،بيروت ، لبنان.  -33
سنن النسائي : أبو عبدالرحمن أحمد ب شعيب النسائي ، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر   -34

 م . 2007-ه1428لأولى :  والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، الطبعة ا
شارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية   -35

 هـ.  1423السعودية، الطبعة: الأولى، 
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هـ(، دار 1421الشرح الممتع على زاد المستقنع: لـمحمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى:  -36
 هـ.  1428 - 1422ي، الطبعة: الأولى، النشر: دار ابن الجوز 

شروط الواقفين وأحكامها: لعلي الحكمي ، منشور ضمن أبحاث ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية  -37
. بحث مقدم لندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته ، وزارة الأوقاف والشؤون 155ومجالاته ص

 ه.1423الإسلامية بالسعودية ، ا رم 
صحيح البخاري :  مد بن إسماعيل ، أبو عبدالله البخاري ، الناشر لصحيح المختصر من  الجامع ا -38

 ه. 1422: دار طوق النجاة ، بيروت ، الطبعة : الأولى ، 
صحيح مسلم : لأح الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، الناشر: دار الجيل ، بيروت،  -39

 ه ، 1334استانبول سنة   )مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في
 ضوء الشموع شرح اوموع : لـمحمد الأمير المالكي، بحاشية: حجازي العدوي المالكي -40
العناية شرح الهداية : لـمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس  -41

الطبعة: بدون طبعة وبدون  هـ(، دار الفكر،786الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى: 
 تاريخ. 

الفتاوى الكبرى : لـتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أح  -42
هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 728القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  

 م. 1987 -هـ 1408
 هـ.1310دية : لـلجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، الطبعة: الثانية،  الفتاوى الهن -43
هـ( ، جمعها : د. محمد 1420: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز )ت    2/16فتاوى نور على الدرب   -44

 بن سعد الشويعر ، قدم لها : عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ . 
خ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ: لـمحمد بن إبراهيم بن  فتاوى ورسائل سماحة الشي -45

هـ(، جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة 1389عبد اللطيف آل الشيخ )المتوفى: 
 هـ.   1399الحكومة بمكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 

هـ(، 861المعروف بابن الهمام )المتوفى:  فتح القدير: لـكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي   -46
 دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب )هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب الذي اختصره  -47
 المؤلف من منهاج الطالبين للنووي(: لـزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى

 م. 1994هـ/1414هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة:  926السنيكي )المتوفى:  
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الفروع  : لـمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم  -48
: الأولى هـ(، ا قق: عبد الله بن عبد ا سن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة763الصالحي الحنبلي )المتوفى:  

 مـ.   2003 -هـ    1424
 -و صفيَّة -تطو رهُ ا )دراس ة نظريَّة  -نشأتُـه ا -شرُوطهُ ا -الفروق الفقهية والأصولية، مُقو م اتُها -49

ريخي ة(  تا 
، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامي   -50 يْلِي  الفقه الإسلامي وأدلته : أ. د. و هْب ة بن مصطفى الزُّح 

لة بالنِ سبة   -سوريَّة    -يَّة الشَّريعة، دار الفكر  كل    -وأصوله بجامعة دمشق   دمشقالطبعة: الرَّابعة المنقَّحة المعدَّ
 لما سبقها )وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة(..

كشاف القناع عن متن الاقناع: لـمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي، ا قق:لجنة متخصصة في  -51
 م,2000هـ، 1421زارة العدل، المملكة العربية السعودية، الطبعة:الأولى، وزارة العدل، نشر:و 

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار : لـأح بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى  -52
هـ(، ا قق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي 829الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي )المتوفى: 
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